
 

 لحمد لله وحدها                                                         الجمهورية التونسية 

 وزارة العدل   

 محكمة التعقيب

 ــدد القرار ـــ72841عـــ

 2019-01-16تاريخه: 

 صدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:أ

ذ بل الأستاقمن  2018-03-09المقدم بتاريخ طلاع على مطلب التعقيب بعد الإ

ق"  ( "خ.3"خ. ق"  (2( "ك. ق" 1 في حق منوبيه القائمين بالحق الشخصي:

 ( "س. ق".4

 "ل.ق: "ةضد المتهم

ن ـدد ع548تحت عــ 2018-01-24الاستئنافي الصادر بتاريخ  القرارطعنا في 

ها عة لالمحكمة الابتدائية ب بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التاب

 ائي.والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتد

 .وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في كافة إجراءات القضية

شرحها لستماع والإهذه المحكمة ل السيد المدعي العامملحوظات وبعد الاطلاع على 

 جلسة.

 صرح بما يلي:وبعد المفاوضة القانونية 

 من حيث الشكل: 



من م. إ. ج. أنه "يسوغ للقائم بالحق الشخصي في  258حيث اقتضى الفصل 

 ا."هائينخصوص حقوقه المدنية القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل 

لصادر ـدد ا2094ن أن الحكم الابتدائي عـيوحيث بالرجوع الى مظروفات القضية تب

عن  والقاضي بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي 2017-04-24عن ناحية  بتاريخ 

قائمين ن الابة العمومية دويستئناف إلا من طرف النلاطعن فيه باالدعوى الخاصة لم يقع ال

 بالحق الشخصي.

 ةتعهدوحيث أن محكمة الدرجة الثانية لما أصدرت القرار المظعون فيه لم تكن م

ي عن لشخصبالنظر إلا في الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية لإحجام القائمين بالحق ا

ن المطعو قرارن القائمين بالحق الشخصي لم يكونوا طرفا في الإالطعن بالاستئناف وبالتالي ف

 فيه وليس لهم بالتالي الصفة في الطعن فيه بالتعقيب لأنهم غير مشمولين به.

ا ن طرفالمطعون فيه ولم يك ن لم يشمله القرارملب التعقيب ممط موحيث طالما قد

 نه يتعين رفض المطلب شكلا لصدوره عن غير صفة مع حجز معلوم الخطية.إفيه ف

 :لهذه الأسباب

 .وحجز المال المؤمنمطلب التعقيب شكلا  رفضقررت المحكمة 

ن مألفة المت 33عن الدائرة  2019-01-16وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

 ." و" ه. عالمستشارين السيدين " وعضويةة رئيسها السيد

كاتبة الجلسة السيدة  وبمساعدة وبمحضر المدعي العام السيدة 


